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    في ما يُكفَّر به تارك الصلاة.

ظهر مما سبق أن جمهور علماء المذاهب، لا يرون كفر تارك الصلاة، وأن الصواب تكفيره وهؤلاء القائلون بكفر تارك الصلاة اختلفوا: بم يكون الرجل تاركًا للصلاة؟

هل بترك صلاة واحدة؟ أو بترك صلاتين؟ أو ثلاث؟ أو بالترك الكلي، فلا يسجد لله سجدة، أما إذا كان يصلي ويدع؛ فهو غير محافظ على الصلاة، لكن ليس بتارك؟ 

ولما كان هذا الأمر مرتبطًا بمسألة قتل تارك الصلاة، واستتابته؛ فسأتكلم ‑ولو بإختصار إن شاء الله تعالى‑ عن الأمرين سويًا، ثم أتكلم بعد ذلك على الخلاف في قتل تارك الصلاة، وأدلة الفريقين. 


فاعلم  ‑علمني الله تعالى وإياك العلم النافع‑: 

( أن إسحاق بن راهويه قال: قد صح عن رسول الله( أن تارك الصلاة كافر، وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ( إلى يومنا هذا: أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر، حتى يذهب وقتها؛ كافر.

وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس، والمغرب إلى طلوع الفجر، وإنما جعل آخر أوقات الصلوات ما وصفنا؛ لأن النبي ( جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة، وفي السفر، فصلى إحداها في وقت الأخرى، فلما جعل النبي ( الأولى منها وقتًا للأخرى في حال، والأخرى وقتًا للأولى في حال؛ صار وقتاهما وقتًا واحدًا في حال العذر، كما أمرت الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس، أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت آخر الليل، أن تصلي المغرب والعشاء.ا(
من "الصلاة" للمروزي (2/929-930/990).

فهذا يدل على أن التكفير، يكون بترك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها ‑على التفصيل السابق‑ وإن كان إسحاق يُنَازَعُ في بعض التابعين، وكثير ممن بعدهم إلى زمان إسحاق.

وذكر ابن حزم في "المحلى" (2/242) أنه قد جاء عن عُمر ومعاذ وعبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحد متعمدًا، حتى يخرج وقتها؛ فهو كافر مرتد.ا(
وقال ابن عبدالبر: وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية: من ترك صلاة واحدة متعمدًا، حتى يخرج وقتها لغير عذر، وأبى من قضائها وأدائها، وقال: لا أصلي؛ فهو كافر ، دمه وماله حلال، ولا يرثه ورثته من المسلمين، ويستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل، وحُكم ماله ما وصفنا، كحكم مال المرتد، وبهذا قال أبوداود الطيالسي، وأبوخيثمة، وأبوبكر ابن أبي شيبة.ا( من "فتح البر" (4/413).

وقال ابن المبارك: من أَخرَّ صلاة، حتى يفوت وقتها متعمدًا من غير عذر؛ كفر.ا(  من "الصلاة" للمروزي (2/925-926/979).
( وانظر بقية أقوال العلماء في الاختلاف في الصلاتين أو الثلاث في "الصلاة" لابن القيم ص (38) وما بعدها و "طرح التثريب" لابن العراقي (1/148) وانظر أقوال أحمد في "الجامع" للخلال (2/541) وما بعدها برقم (1388) وما بعده.

وظاهر كلام ابن القيم في "الصلاة" ص (40) تقوية قول من قال: يُقتل بترك صلاتين، مستدلاً بأن الوقت للصلاتين في الجملة، وبتأخير الأمراء الصلاة، حتى يخرج وقتها.

وذهب إسحاق بن منصور الكوسج، إلى أن الصلاة إذا كانت لا تجمع إلى ما بعدها، كالفجر والعصر وعشاء الآخرة؛ قُتل بتركها وحدها، إذ لا شبهة ها هنا في التأخير، انظر "الصلاة" لابن القيم ص (39) إلا أن ما سبق عن الإمام أحمد، كما في"الجامع" للخلال (2/544/1395) يدل على خلافه، وأن الحكم عام للصلاة المجموعة، وغير المجموعة، فارجع إليه ‑إن شئت‑. 

( وهناك مذهب لجماعة من أهل العلم وهو: أن تارك الصلاة، لا يكفر إلا بالترك الكلي، أو بالإصرار على الترك، وإن أفضى إلى قتله.

وقد نصر هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ فقال كما في "مجموع الفتاوى" (7/219): ولهذا فرض متأخرو الفقهاء مسألة، يمتنع وقوعها، وهو أن الرجل إذا كان مقرًا بوجوب الصلاة، فدعى إليها، وامتنع، واستتيب ثلاثًا، مع تهديده بالقتل، فلم يصل، حتى قتل، هل يموت كافرًا أو فاسقًا؟ على قولين.

وهذا الفرض باطل، فانه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله فرضها عليه، وأن يعاقبه على تركها، ويصبر على القتل، ولا يسجد لله سجدة، من غير عذر له في ذلك، هذا لا يفعله بشر قط، بل ولا يُضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة، إلا صلَّى، لا ينتهي الأمر به إلى القتل، وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم، لا يصبر عليه الإنسان، إلا لأمر عظيم، مثل لزومه لدين، يعتقد أنه إن فارقه؛ هلك، فيصبر عليه حتى يقتل، وسواء كان الدين حقًا أو باطلاً، أما مع اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنًا وظاهرًا، فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال القتل قط.....ا(  

وانظر (7/616) و"الفتاوى الكبرى" (2/23-24) ط/دار الكتب العلمية. 

وذكر نحو ذلك في (22/48-49) إلى أن قال: فأما من كان مصرًا على تركها، لا يصلي قط، ويموت على هذا الإصرار والترك؛ فهذا لا يكون مسلمًا، بل أكثر الناس يصلون تارة، ويتركونها تارة، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في "السنن"، حديث عبادة عن النبي ( أنه قال: "خمس صلوات، كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن؛ كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن؛ لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له". 

فالمحافظ عليها: الذي يصليها في مواقيتها، كما أمر الله تعالى، والذي ليس(
) يؤخرها أحيانًا عن وقتها، أو يترك واجباتها: فهذا تحت مشيئة الله تعالى، قد يكون لهذا نوافل؛ يكمل بها فرائضه، كما جاء في الحديث.ا(
وهذا المذهب هو اختيار شيخ الإسلام، كما في"الاختيارات" ص(32)(
). 

وفي "شرح العمدة" (2/92-93) قال: فأما إذا لم يُدْعَ، ولم يمتنع؛ فهذا لا يجري عليه شيء من أحكام المرتدين في شيء من الأشياء، ولهذا لم يعلم أن أحدًا من تاركي الصلاة، ترك غسله، والصلاة عليه، ودفنه مع المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا إهدار دمه بسبب ذلك، مع كثرة تاركي الصلاة في كل عصر، والأمة لا تجتمع على ضلالة(
)، وقد حمل بعض أصحابنا أحاديث الرجاء على هذا الضرب.
فإن قيل: فالأدلة الدالة على تكفيره عامة عمومًا مقصودًا، وإن حملتموها على هذه الصور ‑كما قيل‑ قلَّتْ فائدتها، وإدراك مقصودها الأعظم، وليس في شيء منها هذه القيود؟

قلنا: الكفر على قسمين: قسم تنبني عليه أحكام الدنيا، من تحريم المناكح والذبائح، ومنع التوارث والعقل، وحل الدم والمال، وغير ذلك، فهذا إنما يثبت لنا كفره، إما بقول يوجب الكفر، أو عمل، مثل: السجود للصنم، وإلى غير القبلة، والامتناع عن الصلاة، وشبه ذلك، فهذا النوع لا نرتِّبه على تارك الصلاة، حتى يحقق امتناعه الذي هو الترك، لجواز أن يكون قد نوى القضاء فيما بعد، أوله عذر، وشبه ذلك.

والثاني: ما يتعلق بأحكام الآخرة، والإنحياز عن أمة محمد(، واللحاق بأهل الكفر، ونحو ذلك.

فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعى الإسلام، وهم المنافقون الذين أمْرهُمُ بالكتاب والسنة معلوم، الذين قيل فيهم: (يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ( يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ((
)، فمن لم يصل، ولم يُرَ أن يصلي قط، ومات على ذلك من غير توبة؛ فهذا تارك الصلاة، مندرج في عموم الأحاديث، وإن لم يظهر في الدنيا حكم كفره. 

ومن قال من أصحابنا: لا يحكم بكفره، إلا بعد الدعاء والإمتناع، فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر، فأما كفر المنافقين؛ فلا يُشترط له ذلك، فإن أحمد وسائر أصحابنا، لم يشترطوا لحقيقة الكفر هذا الشرط. 

فأما إن أخرها عن وقتها، وفعلها فيما بعد، فمات، أو كان ممن يلزمه أن يفعلها فيما بعد، فمات، فهذا مع أنه فاسق من أهل الكبائر، ليس بكافر؛ كالأمراء الذين يؤخرون الصلاة، حتى يخرج الوقت، ولذلك أمرنا النبي( أن نصلي معهم النافلة، ولذلك قال ابن مسعود: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ((
)، "أخروها حتى يخرج وقتها، ولو تركوها؛ لكانوا كفارًا". 

وهذا الضرب كثير في المسلمين، وهم من أهل الكبائر الذين ادخرت لهم الشفاعة، وما جاء من الرجاء لمن يتهاون في الصلاة؛ فإليهم ينصرف، ولهذا قال النبي (: "ومن لم يحافظ عليها؛ لم يكن له عند الله عهد" ونَفْيُ المحافظة؛ لا ينفي الفعل، بخلاف من لم......(
) فإنه يكون تاركًا بالكلية، كما تقدم،..... فأما من يترك الصلاة بعض الأوقات، لا يقضيها، ولا ينوى قضاءها، أو يخل ببعض فرائضها، ولا يقضيها، ولا ينوي قضاءها؛ فمقتضَى ما ذكره كثيرٌ من أصحابنا: أنه يكفر بذلك، فإن دُعى إليها، وامتنع، حُكم عليه بالكفر الظاهر، وإلا لحقه حكم الكفر الباطن بذلك، ثم إذا صلى الأخرى؛ صار مؤمنًا، كما دل على ذلك قوله: "من ترك صلاة العصر متعمدًا؛ حبط عمله" وقوله: "من ترك الصلاة عمدًا؛ فقد برئت منه الذمة" ولا يلزم من ذلك أحكام الكفر في حقه، كالمنافقين.  

والأشبه في مثل هذا: أنه لا يكفر بالباطن أيضًا، حتى يعزم على تركها بالكلية، كما لم يكفر في تأخيرها عن وقتها، كما تقدم من الأحاديث، ولأن الفرائض تجبر يوم القيامة بالنوافل، ولأنه متى عزم على بعض الصلاة، فقد أتى بما هو مجرد إيمان.ا(
وقد نصر هذا المذهب أيضًا الإمام ابن القيم ‑رحمه الله‑ انظر "الصلاة" ص (82،60) وقواه المرداوي في "الإنصاف" (1/378)، واحتمله الإمام أحمد في حديث: "بين العبد، وبين الكفر؛ ترك الصلاة" فقال: فقد يحتمل أن يكون تاركًا أبدًا.ا( من "الجامع" للخلال (2/543/1394). 
وذهب إليه الشيخ ابن عثيمين ‑رحمة الله عليه‑ كما في "الشرح الممتع" (2/26) و "فتاوى منار الإسلام" (1/130/99). 

وعزاه ابن رشد الجد في "البيان والتحصيل" (16/393) لأصبغ، وعد الإصرار جحودًا، والله أعلم. 

وحاصل ما وقفت عليه من أدلة لهذا المذهب، عدة أدلة: 
الأول: حديث تأخير الأمراء للصلاة، وهذا ليس فيه الترك بالكلية، ففي تفسيره قولان مشهوران:  

الأول: تأخير الصلاة عن وقت الاختيار، إلى وقت الأعذار. 

الثاني: تأخيرها حتى يخرج وقتها بالكلية، مع قضائها. إلا أن يحمل ذلك على أنهم أخروها، وهم عازمون على قضائها، فهم ‑والحالة هذه‑ ليسوا بكفار، بدليل جواز الصلاة خلفهم، بنيّة النافلة، وإذا كانوا بهذا العزم ليسوا كفارًا، كما قال شيخ الإسلام في"شرح العمدة" (2/94) فمن مات قبل القضاء، فهو مسلم من أهل الكبائر، إلا أن له صلاة في الجملة، وعلى هذا التقدير، فيستدل بهذا الحديث لهذا المذهب، والله أعلم. 
الثاني:  حديث: "الدواوين ثلاثة....."، وقد سبق أنه لا يصح فيه موضع الشاهد. 

الثالث: حديث: "أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة؛ الصلاة....." الحديث. 

وقد سبق أنه ليس صريحًا في موضع النـزاع ‑على الراجح‑، وإن كان له وجه احتمال، والله أعلم.  

الرابع: حديث الذي صلى صلاة بغير طهور، وليس صريحًا في موضع النـزاع، ومع ذلك ففيه وجه احتمال، والله أعلم. 

الخامس: حديث الذي بايع على أن يصلي صلاتين فقط، وليس صريحًا في موضع النـزاع. 

السادس: حديث عبادة، وقد استدل به شيخ الإسلام، كما سبق، وليس صريحًا في موضع النـزاع. 

السابع:  حديث العبد الذي كان يصلي ويدع، وموضع الشاهد فيه لا يصح. 

 وقد سبق الكلام على هذا كله موسعًا في الكلام على أدلة من لم   يكفر تارك الصلاة، بما يغني عنه إعادته هنا، فارجع إليه ‑إن شئت‑. 
الثامن:  ومما استدل به لهذا المذهب، ما قاله رشيد رضا في "تفسير المنار" (10/174) في الكلام على من جعل الترك كفرًا، بترك صلاة واحدة، فقال: وهو مردود، فإن المعنى الكلي كالجنس، لا ينتفي فرد من أفراده، فمن أفطر في يوم من أيام رمضان؛ لا يُعد تاركًا لفريضة الصيام مطلقًا؛ ومن ترك بعض الدروس؛ لا يعد تاركًا لطلب العلم.ا( 

التاسع: مما استدل به الشيخ ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ قوله ‑كما في "الشرح الممتع" (2/26)‑: والذي يظهر من الأدلة، أنه لا يكفر؛ إلا بترك الصلاة دائمًا، فإن كان يصلي فرضًا أو فرضين؛ فإنه لا يكفر، وذلك لقول النبي (: "بين الرجل والكفر والشرك؛ ترك الصلاة" فهذا ترك صلاة، لا "الصلاة"، ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين، لأن ما ثبت بيقين، لا يرتفع  إلا بيقين، فأصل هذا الرجل المعين مسلم.ا( 

ونحوه في (1/131/س99) من "فتاوى منار الإسلام". وهذا خلاف ما قاله الشوكاني في "نيل الأوطار" (1/283) في كلامه على حديث بريدة حيث قال: وهذا يدل على أن تارك الصلاة؛ يكفر، لأن الترك الذي جُعل الكفر معلقًا به، مطلق عن التقييد، وهو يصدق بمرة، لوجود ما هية الترك في ضمنها.ا( 

وهذا الدليل معناه: أن النصوص علقت الكفر بالترك، والترك لا يكون إلا بالترك الكلي، وأما من يصلي ويدع، فيكون غير محافظ على الصلاة، ولا يقال: تارك للصلاة. 

العاشر:  من أدلة من ذهب إلى التكفير بالترك الكلي، لا بترك البعض: 

ما جاء عن سلمان الفارسي قال: "إن مثل الصلوات الخمس، كمثل سهام الغنيمة، فمن يضرب بأربعة؛ خير ممن يضرب فيها بثلاثة، ومن يضرب بثلاثة؛ خير ممن يضرب بسهمين، ومن يضرب فيها بسهمين؛ خير ممن يضرب فيها بواحد، وما جعل الله من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له". 

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/164/30358) و "الإيمان" برقم (109): ثنا وكيع نا الأعمش عن سليمان بن ميسرة والمغيرة ابن شبل عن طارق بن شهاب الأحمسي عن سلمان به. 

وهذا سند رجاله ثقات: وكيع من أثبت الناس في الأعمش، فقد سئل ابن مهدي: من أثبت في الأعمش بعد الثوري؟ قال: ما أعدل بوكيع أحدًا، فقال له رجل: يقولون: أبومعاوية، قال:فنفر من ذلك، وقال: أبومعاوية عنده كذا وكذا وهمًا.ا(  من "شرح علل الترمذي" لابن رجب (2/718-719) وقال الدارقطني: أرفع الرواة عن الأعمش: الثوري وأبومعاوية ووكيع ويحيى القطان.....ا( من "شرح علل الترمذي" (2/720). 

والأعمش ثقة حافظ، إلا أنه يدلس، وربما سوّى، وقد عنعن هنا، ومع ذلك فقد ذكره الحافظ ابن حجر في"طبقات المدلسين" ص(67) برقم (55)، في الطبقة الثانية، وهذه الطبقة يُمَشَّى حديث أهلها، وهذا هو الأشبه بصنيع بعض الأئمة مع الأعمش، بخلاف صنيع الحافظ في "النكت" (2/640) فقد عدّ الأعمش في الطبقة الثالثة، الذين يُتوقف في حديثهم، فالذي يظهر من صنيع بعض الأئمة: تمشية عنعنة الأعمش، إلا أن يروي منكرًا، وأما عن التسوية، فقد تكلمت على ذلك في كتابي: "إتحاف النبيل" الجزء الثاني، فارجع إليه ‑إن شئت‑.

وشيخا الأعمش ثقتان، وطارق بن شهاب كاد أن يُعد من الصحابة، إلا أنه من ثقات التابعين من جهة الرواية، مع أنه قد أدرك النبي (.

وقد أخرج ابن عساكر بسنده إلى وكيع بهذا السند في "تاريخ دمشق" (21/446-447) قصة طويلة،وفيها بيان فضل قيام الليل، ولم يذكر هذا المتن، الذي هو موضع الشاهد.

غير أن في سند ابن عساكر إلى وكيع: زيد بن أبي هاشم العلوي، يحتاج إلى معرفة من ترجمه، فالعمدة على رواية ابن أبي شيبة عن وكيع، والله أعلم.

وقد أخرج عبدالرزاق (1/48/148)، (3/47/4737) ومن طريقه الطبراني في"الكبير" (6/217/6051) وأبو نعيم في"الحلية" (1/189): أنا الثوري عن أبيه عن المغيرة بن شبل عن طارق بن شهاب أنه بات عن سلمان، ينظر ما اجتهاده، ...... فذكروا كلامًا في فضل قيام الليل، كرواية ابن عساكر، بدون شاهد، إلا أنها رواية مختصرة، وسعيد والد سفيان ثقة، وقد خالف الأعمش الذي رواه عن سليمان بن ميسرة والمغيرة بن شبل باللفظ الأول، والأعمش ثقة حافظ، إلا أنه لم يصرح بالسماع من سليمان ولا المغيرة، فالنفس تميل إلى رواية سعيد بن مسروق والد سفيان، لسلامتها من العلة، بخلاف رواية الأعمش، والأعمش: وإن مَشَّى بعض الأئمة عنعنته، فهذا فيما لم يخالف، وهنا قد خالف في المتن، فيكون المحفوظ عن المغيرة اللفظ الذي في فضل قيام الليل، لا في ذكر الأسهم، ‑وهو موضع الشاهد‑، والله أعلم. 

وطريق المغيرة هذه عند أبي داود في "الزهد" برقم (269) بسند لا أستبعد سقوط سفيان الثوري منه، وانظر ما قاله المحقق هناك، والله أعلم. 
.. وهناك طريق أخرى متابعة في الظاهر لأصل أثر سلمان، أخرجها الطبراني في "الكبير" (6/218/6054) ومن طريقه أبونعيم في "الحلية" (1/206) وفي "ذكر أخبار أصبهان" (1/54-55): ثنا علي بن عبدالعزيز ثنا أبونعيم ‑وهو ضرار بن صرد‑ ثنا عبدالسلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن أبي البختري ‑وهو سعيد بن فيروز‑ قال:

"أصاب سلمان رضي الله عنه جارية، فقال لها بالفارسية: صَلِّ، قالت: لا، قال: اسجدي واحدة، قالت: لا، قيل: يا أبا عبدالله، وما تغنى عنها سجدة؟ قال: إنها لو صلت؛ صلت، وليس من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له". 

هذا سند ضعيف من أجل أبي نعيم، وأبونعيم قد قال فيه البخاري والنسائي: متروك، وقال النسائي مرة: ليس بثقة، لكن قال أبوحاتم: صدوق، صاحب قرآن وفرائض، يُكتب حديثه، ولا يُحتج به، وقال الحاكم أبوأحمد: ليس بالقوى عندهم، وقال الدارقطني: ضعيف، وقال ابن عدي: هو من المعروفين بالكوفة، وله أحاديث كثيرة، وهو من جملة من ينسب إلى التشيع بالكوفة، وقال الساجي: عنده مناكير، وقال ابن قانع: ضعيف يتشيع، ووصفه ابن حبان بالعلم بالفرائض، إلا أنه قال: يروى المقلوبات عن الثقات، حتى إذا سمعها السامع، شهد عليه بالجرح والوهن، وذكر أبوحاتم الرازي أنه روى حديثًا في فضيلة بعض الصحابة، ينكرها(
) أهل المعرفة بالحديث.ا( من "تهذيب التهذيب" ترجمة أبي نعيم هذا. 
وفيه أيضًا أن البخاري روى عنه في "خلق أفعال العباد"، وروى عنه أيضًا أبوحاتم وأبوزرعة وغيرهم. 

فالذي يظهر من خلال ما سبق: أن الرجل ضعيف، لا يصل إلى درجة الترك، لكن لتشيعه ربما روى أحاديث منكرة في ذلك، فجرحه من جرحه بشدة لذلك، فإذا روى منكرًا؛ فيكون واهيًا، والحافظ ترجمه بقوله: صدوق له أوهام، ولعل ذلك لما ذكرته من توجيه لكلام من جرّحه بشدة، وقد قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/294): ضعيف جدًا.ا(  وما ذكرته، من أنه ضعيف؛ أولى وأعدل، والله أعلم. 

وعطاء بن السائب مختلط، ولم تُميَّز رواية عبدالسلام بن حرب ‑الثقة الحافظ‑ عنه، هل هي قبل الاختلاط أو بعده؟ فلا يحتج بها، وأبوالبختري ثقة ثبت.

فهذا الوجه قد يقال فيه: إنه يقوي حديث الأعمش السابق ‑أي من روايته عن سليمان بن ميسرة‑، ووجهه: أن سلمان ‑رضي الله عنه‑ قد رضى من الجارية بسجدة ‑وهي محمولة على صلاة كاملة، لا مجرد السجود فقط‑ إلا أن قوله: "إنها لو صلت؛ صلت" قد جاء في هامش نسخة من "الحلية": لو صلت ‑أي السجدة‑، صلت ‑أي الخمس‑.ا( من حاشية في (1/206) من "الحلية". 

فلعل سلمان أراد أن يتدرج بالجارية في فعل الخير، فبدأ بالأخف عليها، فإذا كان على هذا المعنى، فلا يظهر أن سلمان يحكم لها بالإسلام بمجرد السجدة، ولو لم  تصلِّ بعد ذلك قط. 

ويحمل قوله: "ليس من له سهم في الإسلام، كمن لا سهم له" أي: وليس من صلى، كما أمره الله ‑فجعل الصلاة كلها سهمًا في الإسلام‑ كمن لا سهم له، أي كمن يأتي يوم القيامة بدون صلاة، فعلى هذا، لا يكون هذا شاهدًا للفظ الأول الذي رواه الأعمش، والله أعلم. 

إلا أنه قد جاء من طريق أبي معاوية عن الأعمش ‑كما سيأتي إن شاء الله تعالى‑ بلفظ يفسِّر هذا المعنى المجمل. 

فقد أخرج الأثر أبوداود في"كتاب الزهد" ص (225-229) برقم(265): نا محمد بن العلاء ‑وهو أبوكريب‑ أنا أبو معاوية نا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان قال في عِلْجة: هذه أصبتها من المغنم أمس، وقد أردتها على أن تصلي خمس صلوات، فأبتْ، فأردتها على أن تصلي أربعًا، فأبت، فأردتها على أن تصلي ثلاثًا، فأبت، فأردتها على أن تصلي ثنتين، فأبت، وأريدها على أن تصلي واحدة؛ فهي تأبى. 

فقال: فعجبت إذًا، فقلت: ما تغني عنها صلاة واحدة، إذا تركت سائرها؟!

قال: يا ابن أخي، إن مثل هذه الصلوات الخمس،كمثل سهام الغنيمة، فمن ضرب بخمس؛ أفضل ممن ضرب، فيها بأربع، ومن ضرب فيها بأربع؛ أفضل ممن ضرب فيها بثلاث، ومن يضرب فيها بثنتين؛ أفضل ممن يضرب فيها بواحدة، ومن يضرب فيها بواحدة؛ أفضل ممن لا يضرب فيها بشيء، وإنها إذا رغبت في صلاة واحدة؛ رغبت فيهن كلهن..... ثم ذكر كلامًا طويلاً، ثم ذكر فضل قيام الليل، ثم ذكر قصة مراقبته لسلمان في قيام الليل. 

فهذا السياق يدل على أن سلمان كان يجتزئ في الحكم بإسلام الجارية بصلاة واحدة من الخمس، وإلا فلا سهم لها في الإسلام، وقوله: "ومن يضرب فيها بواحدة؛ أفضل ممن لا يضرب فيها بشيء" ليس معناه أن تارك الصلاة بالكلية فاضل، لكن دون غيره في الفضل، وأن صيغة أفعل  على بابها، فإن هذا قول لا يقول به أحد من أهل السنة، إنما يوضح هذا ما جاء في الرواية الأخرى: "كمن لا سهم له"، وهي من رواية وكيع الثقة الحافظ، وكذا في رواية الشاهد الذي فيه أبونعيم ضرار بن صرد الضعيف، والسياق في بعض الروايات ‑وإن كان مجملاً‑ فقد فسرته هذه الرواية، وبينت تدرج سلمان في الدعوة للصلاة مع تلك الجارية، كما بينت أن من ترك البعض دون الكل؛ لا يكفر عند سلمان، وإلا فما كان هناك حاجة لدعوتها إلى الصلاة الواحدة، مع كفرها، ولما كان هناك معنى لجواب سلمان على من سأله مستنكرًا: وما تغني عنها صلاة واحدة، إذا تركت سائرها؟! 

والأثر قد رواه وكيع عن الأعمش عن (سليمان بن(
)) ميسرة والمغيرة ابن شبيل عن طارق بن شهاب الأحمي عن سلمان بطوله، أخرجه أبوداود برقم (266)، وأخرجه المروزي في"تعظيم قدر الصلاة" (1/157-158/99): ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان به مطولاً، إلا أنه لم يذكر قصة الجارية والتدرج معها في أمر الصلاة. 
فالأثر بهذا اللفظ يدور على الأعمش، وقد اختلف عليه تلامذته، في ذكر الشاهد وعدمه. 
وهذا الرسم يوضح لك طرق الأثر، وما كان برمز (() فهو بالشاهد في أمر الصلاة: 
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· فالراجح عن وكيع ذكر الشاهد، لرواية ابن أبي شيبة الثقة الحافظ، ومتابعة الجهني الثقة، والطريق الأخرى لا يحتج بها أصلاً.

· وقد تابع أبومعاوية وكيعًا على ذكر الشاهد، وإن لم يذكر المغيرة في السند.
· وخالف جرير وكيعًا وأبا معاوية في عدم ذكر الشاهد، وذكر الشاهد، زيادة ثقة لا شك، إلا أن جريرًا ووكيعًا لم يذكرا قصة الجارية.
· الأعمش مدلس، وقد عنعن، وخالفه سعيد بن مسروق الثقة والد سفيان، فلم يذكر الشاهد، ورواه عن المغيرة وحده، فسند سعيد بن مسروق صحيح لذاته، وسند الأعمش فيه العنعنة، فيعتمد على رواية والد الثوري في المغيرة، التي هي بدون الشاهد، وبدون قصة الجارية، والله أعلم. 
بقيت رواية الأعمش عن سليمان بن ميسرة، وهي سالمة من مخالفة والد الثوري فيها للأعمش، وفيها مسلكان:

(أ)   فإن سلكنا مسلك من يمشي عنعنة الأعمش، فهو أثر صحيح لذاته،  ويضم إلى ذلك رواية الأعمش عن المغيرة أيضًا، وفيها الشاهد في موضع النـزاع.

(ب) وإن سلكنا المسلك الثاني: وهو التوقف في عنعنة الأعمش، إن لم يخالف، فالجواب: أنه يشهد لذلك ما رواه أبونعيم ضرار بن صرر عن عبدالسلام ابن حرب عن عطاء بن السائب عن سعيد بن فيروز عن سلمان.

وهذه الرواية فيها ضعف في موضعين، فلا تدفع عن الاستشهاد بها، وقد سبق الجواب على من يرى ضعفها الشديد.

ومع ذلك فهي لم تسلم من الإجمال، إلا أن رواية أبي معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق عن سلمان، جاءت بسياق تام، وضح ما أُجمل، وأتم ما نقص من الروايات الأخرى. 

( وعلى كل حال، فالنفس تميل إلى جعل هذا الأثر ‑على مـا فيه‑ دليلاً 
على إثبات أن من ذهب إلى التفرقة في الحكم بين من ترك كل الصلوات؛ فيكفر، ومن ترك البعض، وصلى البعض؛ فلا يكفر، فمن ذهب إلى ذلك، فله سلف من الصحابة، وهو سلمان ‑رضي الله عنه‑ ولا أعلم له مخالفًا في هذا التفصيل، وقد يقال: ومن التابعين طارق ابن شهاب أيضًا، الذي استنكر في بادئ الأمر صحة إسلام الجارية، التي لا تصلي إلا صلاة واحدة في يومها، بعد أن قال له سلمان ما قال، فسكت وسلّم، فيما يظهر من السياق، وفيما هو معروف من غالب أحوال الطلبة مع مشايخهم في مثل هذا، وإلا فلو لم ير صحة هذا، لأعاد الجواب عليه، كما أنه استنكر متعجبًا في أول الأمر، والأمر يحتمل أيضًا خلاف هذا، والله أعلم.

فإن قيل: هذا الأثر فيه نكارة في المتن، لأن المنقول عن الصحابة؛ القول بكفر تارك الصلاة. 

قلت: ليس هناك مخالفة، فإن كنا قد سلمنا بثبوت هذا الأثر عن سلمان؛ فعند سلمان زيادة علم، حيث فصل ما أجْمله غيره، وليس في كلام أحد من الصحابة ‑فيما وقفت عليه، كما سبق من تحقيق القول في أقوال الصحابة‑ القول بكفر من ترك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها، أو ترك صلاتين، أو ثلاثًا، إنما كلامهم مجمل، في تكفير من ترك الصلاة، على أن نقل إسحاق عن جميعهم، وابن حزم من بعضهم، صريح في التكفير بترك صلاة واحدة، لكن هذا فهْم منهما، ليس منصوصًا عليه عن الصحابة، كما يشهد بذلك التخريج السابق عن جماعة منهم، ففهم إسحاق وابن حزم عن قولهم بكفر تارك الصلاة، أن من ترك صلاة واحدة، حتى يخرج وقتها؛ يكفر، ولا إشكال في التكفير بالترك، لكن موضوع النـزاع هنا؛ ما هو القدر الذي يتحقق به الترك؟ 

فكلام سلمان ‑رضي الله عنه‑ أفادنا فائدة عزيزة، وهي أن الترك لا يكون إلا بترك الصلاة بالكلية، وهذا الجزء مسكوت عليه عند الصحابة الآخرين، فليس هناك مخالفة صريحة، حتى تدعى النكارة، لكن في نفسي شيء من بناء هذا الحكم العظيم على مثل هذا الأثر، الذي قد مّر بك حاله، من خلال الكلام على طرقه وأسانيده!! 

ومع ما في النفس من ذلك؛ فقد يقال: هذا الأثر ‑على ما فيه‑ تشهد القواعد الحديثة بتماسكه، وليس هناك ما يوجب الحكم بنكارته، وأيضًا فالأحاديث المرفوعة التي استدل بها هذا الفريق، وإن كان صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، إلا أنه يصفو منها بعض الشيء، الذي ينفع في الجملة، ‑وإن كان في الاستدلال به منفردًا على ذلك نـزاع‑ أضف إلى ذلك أن أمر التكفير أمر عظيم، فإذا اختلف في تحرير مناط التكفير في هذا الموضع؛ فالأخذ بهذا المذهب لما سبق، وللسلامة من تكفير المسلم بأمر محتمل، كل ذلك يجعل الأخذ بهذا المذهب؛ له حظ من الوجاهة، والله تعالى أعلم.

(  فإن قيل: ما حدود هذا الترك، الذي يكون به التارك كافرًا؟ فهل لو صلى مرة واحدة في عمره، ثم ترك الصلاة بقية عمره، يكون مسلمًا؟ وإذا لم يتهيأ تحرير هذا الموضع بدقة، أدى ذلك إلى الاضطراب في أمر عظيم، وهو أمر التكفير!! 
فالجواب: لعمر الحق إن هذا الإشكال لقديم في النفس، وإن كان من الممكن الآن أن أقول: 

(1) ظاهر أثر سلمان: أن الرجل لا بد أن يصلي مرة ‑على الأقل‑ كل يوم.

(2) أن موضع ‑عدم التكفير هنا‑ أن يلتزم إقامة الصلاة، وأن يعزم عليها، فهذا قيد منضبط، وليس بمضطرب، وإلا فلو امتنع، وقال: لا أصلي، فهذا يستتاب، فإن تاب؛ وإلا قتل كافرًا، لكن قبل الدعوة والامتناع؛ فلا يكفر، كما في "شرح العمدة" لشيخ الإسلام (2/66،91-92) و "الصلاة" لابن القيم ص(38)، و "الإنصاف" للماوردي (1/375) و "الفتاوى الكبرى الفقهية" لابن حجر الهيتمي (2/32) والداعي هو الإمام أو نائبه، وَرَدَّ الشيخُ ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ هذا الشرط، فقال كما في "الشرح الممتع" (2/25): ولكن القول الصحيح بلا شك، ما ذهب إليه بعض الأصحاب، من أنه لا أثر لدعوة الإمام، لعدم وجود الدليل، وأيضًا في المسألة الأخرى ‑وهي الترك جحودًا‑ هل تقولون: لا يكفر، إلا إذا دعاه الإمام؟ واحتمال العذر فيها، كاحتمال العذر في تارك الصلاة، تهاونًا وكسلاً.ا(
قلت: أما قول شيخنا ‑رحمه الله‑: "لعدم وجود الدليل" فالدليل قد ذكره الإمام أحمد، كما في "الجامع" للخلال (2/543/1393) فقد ناظر بشارًا الخفاف في قوله بعدم الإستتابة، وقوله: إذا ترك الصلاة؛ قتل، واستدل أحمد بحديث تأخير الأمراء للصلاة، ولم يكفروا بتأخيرها، وقال له: فهذا إذا أخر الصلاة؛ قتل؟ فسكت، وبقي.ا( أي أنقطع من الحجة. 

وهذا معناه أننا إذا لم نستتبه، فقد رُخِّص لنا في قتل الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، حتى يخرج وقتها بالكلية ‑على أحد القولين‑ ولما جاء الحديث بخلاف هذا؛ دل على الاستتابة، وهذا معناه: الدعوة للصلاة، فثبت دليل الاستتابة والدعوة، والذي يقوم بذلك الإمام أو نائبه، والله أعلم. 

ثانيـًا: أن شيخنا ‑رحمه الله‑ يرجح أن مناط التكفير، الترك الكلي، وهذا كما وضحه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ‑رحمهما الله‑ دليل على أنه لم يقر بالوجوب، فيكون كافرًا، والدعوة للصلاة، ثم الامتناع من التارك، وصبره على القتل، دليل على أنه لم يقر بالوجوب أيضًا عندهما، وعند غيرهما، فجعلت الدعوة مع الامتناع والإصرار دليلاً على التكفير الظاهر والباطن، فهذه صورة أخرى توافق في النهاية ما رجحه شيخنا ‑رحمه الله‑، وإلزام شيخنا ‑رحمه الله‑ مخالفيه في ذلك، بأن يقولوا بهذا الشرط في الجحود؛ ليس بلازم، لأن الجحود وحده كفر، والشيخ نفسه ‑رحمه الله‑ لم يجعل مجرد الترك كفرًا، إنما جعل الكفر بالترك الكلي، وذلك لأنه دال على عدم الإقرار بالوجوب، فهل يقال له: يلزمكم أن لا تكفروا من جحد وجوب الصلاة، وإن صلى أحيانًا، لأنَّه لم يترك الصلاة تركًا كليًا؟! 
وجوابه على ذلك، هو جواب مخالفيه عليه، والله أعلم.

وعلى كل حال: فجعل التكفير مقيدًا بمن لم يلتزم إقامة الصلاة، ولم يعزم على الصلاة؛ تكفير بقيد منضبط، غير مضطرب، والله أعلم.

( فإن قيل: قد اختلف في الاستتابة، فبعضهم لا يرى الاستتابة، قلت: الراجح أنه يستتاب، وانظر ما استدل به الإمام أحمد على مخالفيه في ذلك، كما في "الجامع" للخلال (2/543/1393)، (2/544/1395) وانظر الكلام على الاستتابة ثلاثة أيام في "الجامع" (2/537/1374) وما بعد ذلك لا سيما (2/542/1391)، وانظر "الصلاة" لابن القيم ص (36-37). 
(  فإن قيل: إن إسحاق قد اعترض على هذا المذهب، وجعله قريبًا من قول من كفَّر بالجحود، كما في "الصلاة" (2/935/1000). 
فالجواب: أن الذين ذهبوا إلى أن مناط التكفير الجحود، قالوا: لا يكون جاحدًا إلا بنطقه الإنكار بلسانه، أما إذا أقر بلسانه، وتركها تركًا كليًا، أو أصر على الترك، حتى قتل؛ فإنه ليس بجاحد، وبين شيخ الإسلام ‑ومن معه على هذا القول‑ أن الجحود له صور، منها عدم الإقرار بلسانه، أو الترك الكلي مع عدم العزم على القضاء، فهذا يكفره، وإن كان شيخ الإسلام قد صرح في "شرح العمدة" (2/94) أنه يكفر كفرًا باطنًا، لا ظاهرًا، وهذا خلاف ما أطلقه في عدة مواضع من كتبه، ومن صور عدم الإقرار بالوجوب أيضًا: الصبر على القتل، مع الإمتناع من الصلاة، ولا إشكال في هذا المذهب، لا سيما وقد مرّ أثر سلمان، وما اعتضد به من المرفوع ‑على ما فيه‑ وقواعد الشريعة، والله أعلم. 

(تنبيه): المتتبع لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‑رحمه الله‑ في هذه المسألة، يجد الآتي: 

1- أن شيخ الإسلام يكفر من جحد وجوب الصلاة ‑وإن صلى‑ وعلى  هذا إجماع أهل العلم، كما نقله غير واحد. 

2- أن من أقر بوجوبها، لكنه لم يلتزمها ‑أي لم يقر بأنها لازمة له‑ فهو كافر أيضًا اتفاقًا، وانظر "مجموع الفتاوى" (20/97-98). 
3- أن من أقر بوجوبها، وإلتزمها، لكنه لم يفعلها بالكلية، فمات، ولم يسجد لله سجدة، فهو كافر باطنًا، طالما أنه لم يُدْعَ إليها، ويصر على الترك، ويرضى بالقتل، انظر "شرح العمدة" (2/94) مع أنه قد أطلق التكفير، أي في الظاهر والباطن، في غير هذا الموضع، انظر "مجموع الفتاوى" (22/49)، إلا أن يحمل كلامه هنا على أنه أراد الكفر الباطن، لا الظاهر، فيلتئم الكلام إذًا، والله أعلم. 
4- أنه إذا دُعي إلى الصلاة، وأصر على تركها، حتى قتل، فهو كافر ظاهرًا وباطنًا، كما مرّ في غير موضع، وانظر "مجموع الفتاوى" (22/48-49).
5- ومن أقر بوجوبها، ولم يفعلها بالكلية، لكنه عازم على القضاء، فلا يكفر باطنًا، ولا ظاهرًا، كما في "شرح العمدة" (2/94).
(  والراجح عندي ‑والله أعلم‑: أن من ترك الصلاة بالكلية؛ يكفر، وسواء عزم على القضاء، أم لا، لأثر سلمان، وللأدلة التي تعضده، فليس في شيء منها الحكم بإسلام من ترك الصلاة بالكلية، إن عزم على القضاء، أما من كان يصلي ويدع، وهو عازم على قضاء ما ترك؛ فلا يكفر، إلا إذا دُعي للصلاة، وامتنع، وأصر على ذلك، حتى قتل، أما إن عزم على عدم القضاء، لما تركه من الصلاة، ‑بدون تأويل‑ وصرح بذلك، لكنه يصلي البعض الآخر، ولم يُدْعَ من الإمام للصلاة؛ فقد يُقال: إن أثر سلمان يدل على أنه لا يكفر، لأنه لم يشترط هذا الشرط على الجارية، وهي مصرة على عدم الصلاة، لكن في النفس شيء من عدم انضباط الحد الذي به يكون الكفر من عدمه، في هذه الحالة، وأيضًا فمن تدبر ألفاظ أثر سلمان، لا يجد فيها ‑تصريحًا‑ بأن سلمان قَبِل إسلام الجارية، واستمر على حكمه بذلك لها، وهي غير عازمة على الأداء، فالذي عند ابن أبي شيبة، ليس فيه قصة الجارية أصلاً، والذي عند الطبراني وأبي نعيم وفي "الزهد" لأبي داود؛ يدل على تدرجه في الدعوة للصلاة مع تلك الجارية، فليس في هذا كله ما يوجب الأخذ بهذا القيد المضطرب، هذا إن سلمنا بصحة قصة الجارية؛ وإن قلنا: لم يروها عن الأعمش إلا أبومعاوية، وخالف وكيعًا وجريرًا، والأعمش نفسه خالفه والد الثوري، فلم يروها، فأصبح لمن يضعف ذكر الجارية في هذا الأثر، حظ من النظر، ومن صححها ينظر إلى أنها زيادة ثقة من أبي معاوية، وهو من المقدمين في الأعمش، وقد شهد له طريق أبي البختري ‑على ضعفه‑ وظاهر مذهب جمهور من كفر تارك الصلاة؛ أنه يكفر، من هذا حاله، والنفس إلى هذا أميل، للبعد عن الاضطراب في مثل هذه المسألة العظيمة، ألا وهي مسألة التكفير، والله تعالى أعلم. 
ومن المفيد تلخيص ما ترجح لي في الآتي: 

1- أن من جحد وجوب الصلاة؛ يكفر.

2- أن من أقر بوجوبها، ولم يلتزمها على نفسه؛ يكفر.
3- أن من أقر بوجوبها، والتزمها، لكنه ترك الصلاة تركًا كليًا؛ يكفر، ظاهرًا وباطنًا، أي عندنا وعندالله عزوجل، سواء عزم على القضاء أم لا، لأن الحكم معلق بالترك الكلي.
4- أن من صلى البعض، وترك البعض، ولو صلاة واحدة، ودعاه الإمام للصلاة، فأبى، وأصر على الترك، حتى قتل، فيكون كافرًا أيضًا، لأن إصراره على الترك ‑والحالة هذه‑ دليل على عدم إقراره بالعودة إلى الصلاة، وقد صرح شيخ الإسلام وغيره، بأن هذا دليل على عدم إقراره بوجوب الصلاة.
5- أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على القضاء، ‑ولم يدعه الإمام‑ فمات قبل القضاء؛ فإنه مسلم، مرتكب للكبيرة.
6- أن من صلى البعض، وترك البعض، وهو عازم على عدم القضاء ‑لا عن تأويل‑ ويصرح بذلك؛ يكفر، وإن لم يدعه الإمام، فالضابط في التكفير عده أمور:
	ج- الترك الكلي، وإن كان مقرًا بالوجوب
	ب- عدم الالتزام
	أ- الجحود

	د- الإصرار على الترك، وإن أفضى إلى القتل بعد دعوة الإمام أو من يقوم مقامه، وإن ادعى الإقرار.

	

	(- التصريح بعدم العزم على قضاء ما ترك.


وكل هذه القيود منضبطة، غير مضطربة، والله تعالى أعلم وأحكم.

(تنبيه): ذهب ابن حزم في "المحلى" (2/235) وما بعدها إلى عدم قضاء الصلاة المتروكة، ونصره ابن القيم في "الصلاة" ص (36-59) وذهب إلى هذا أيضًا شيخنا ابن عثيمين ‑رحمة الله عليه‑ كما في "فتاوى منار الإسلام" (1/131) سؤال (99)، وكثير من أهل العلم على القضاء، وقد سبق ذكر شيء من ذلك في الكلام على أدلة من لم يكفر تارك الصلاة، وانظر ما قاله ابن العراقي في تقرير مذهب الأئمة بالقضاء، في "طرح التثريب" (1/149-150). 

(تنبيه آخر): ذكر الإمام أحمد أن التوبة من ترك الصلاة، تكون بالصلاة، ولا يلزم الإقرار بالشهادتين خارج الصلاة، فقد قال صالح: قلت لأبي: فإن تركها، فلم يصلها؟ قال: إذ كان عامدًا؛ استتبه ثلاثًا، فإن تاب؛ وإلا قتل قلت: فتوبته أن يصلي؟ قال: نعم.ا( من "المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" (2/39/514) وذهب إسحاق إلى أن تارك الصلاة يدعي للصلاة، لا للإقرار، انظر "الصلاة" للمروزي (2/932/993)، و "شرح العمدة" لشيخ الإسلام (2/176) وقد قرر ذلك ابن القيم، كما في "البدائع" (3/92)، وانظر "الضوء المنير" (3/315). 

(((

في عـقـوبـة تـارك الصــلاة

واختلف العلماء القائلون بعدم كفر تارك الصلاة، في عقوبة تارك الصلاة، وأما من كفره، فلا خلاف عندهم في قتله ‑على تفاصيل أخرى في قتله‑ ستأتي إن شاء الله، وقد عزا القول بقتله كافرًا، شيخ الإسلام، كما في "مجموع الفتاوى" (28/308) إلى أكثر السلف، وأما القائلون بعدم التكفير:

فقد ذهب مالك والشافعي وجماعة إلى قتل تارك الصلاة، وإن كان مسلمًا عندهم، وذهب أبوحنيفة، والزهري، والمزني من الشافعية، وأهل الظاهر، إلى أنه لا يقتل، ولكن يُحبس ويعزَّر.
(   واستدل الأولون بأدلة: 
1- قوله: (فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ((
)، إلى قوله تعالى: (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ((1). 
قال شيخ الإسلام: فأمر بالقتل مطلقًا، واستثنى منه ما إذا تابوا وأقاموا الصلاة، وآتو الزكاة، فمن لم يفعل ذلك؛ بقي على العموم، ولأنه علق تخلية السبيل على ثلاثة شروط، والحكم المعلق بشرط، ينعدم عند عدمه، ولأن الحكم المعلق بسبب؛ عرف أنه يدل على أن ذلك السبب علة له، فإذا كان علة التخلية هذه الأشياء الثلاثة؛ لم يجر أن تُخلى سبيلهم دونها، .....ا( من "شرح العمدة" (2/60)، وبنحوه مختصرًا قال ابن القيم في"الصلاة" ص(31-32) والقرافي في"الذخيرة" (2/483) وغيرهم. 
وللفريق الآخر أجوبة على هذه الآية: 

(1) أن المراد بذلك التزام الصلاة، لا مجرد الأداء والفعل، انظر"المحلى" (11/378) وقد سبق الجواب على هذا، في الكلام على الأدلة القرآنية على تكفير تارك الصلاة، عند هذه الآية. 

(2) أن الآية عامة في الصلاة والزكاة، وهم لا يرون قتل تارك الزكاة، وأجيب بأن الزكاة يمكن أخذها منه بالقوة، فإن نصب قتالاً؛ قوتل، وإن أفضى ذلك إلى قتله، بخلاف الصلاة، فلا تكون إلا بإقامته إياها. 
(5) ما قاله أبوحيان في "البحر المحيط" (5/13): والظاهر: أن مفهوم الشرط، لا ينتهض أن يكون دليلاً، على تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة متعمدًا، غير مستحل، ومع القدرة، لأن انتفاء تخلية السبيل، تكون بالحبس وغيره، فلا يتعين القتل......ا( 

والجواب: أن الآية تتكلم على قتلهم إن لم يقوموا بعدة أمور، فإن لم يقوموا بها كلها، فلا يخلى سبيلهم من القتل، فليس الكلام مطلقًا، فتأمل. 

2- ومن أدلة من يرى قتل تارك الصلاة: ما رواه عبيدالله بن عدي بن الخيار، أن عبدالله بن عدي الأنصاري حدثه، أن النبي(، بينما هو جالس بين ظهراني الناس، إذ جاءه رجل يستأذنه أن يُسارَّه، فسارّه في قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي ( بكلامه، وقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله" قال: بلى، يا رسول الله، ولا شهادة له، قال: "أليس يشهد أني رسول الله" قال: بلى، يا رسول الله، ولا شهادة له، قال: "أليس يصلي؟" قال: بلى، ولا صلاة له؟ فقال النبي (: "أولئك الذين نهيت عنهم".... وفي رواية: "عن قتلهم". 
أخرجه مالك وأحمد والشافعي، وانظر تخريجه والكلام عليه عند محقق "صحيح ابن حبان" (13/309-310/5971). وسنده صحيح. 

قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/63-64): ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة، مع ترك الصلاة؛ لم يسأل عنها، ولم يسقها مع الشهادتين مساقًا واحدًا، وقوله بعد ذلك: 

"أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم" يوجب حصر الذين نهى عن قتلهم، في هذا الصنف.ا( 

وأجيب عن ذلك؛ بأن هذا استدلال بالمفهوم، قاله بنحوه ابن حزم في "المحلى" (11/378-379) في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. 

وتُعقَّب بأن الاستدلال بالمفهوم، استدلال صحيح، وهذا له موضع آخر عند أهل العلم. 

وانظر الاستدلال بهذا الحديث على هذا المذهب في "الاستذكار" لابن عبدالبـر (5/351-352) و "الصـلاة" لابن القيم ص (33-34) و "الحاوي" للماوردي (2/526) و "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (1/234) و "المجموع" للنووي (3/13). 

3- واستدلوا بحديث أبي سعيد في حديث الخوارج، فقال ذو الخويصرة التميميى للنبي (: يا رسول الله، اتق الله، فقال: "ويلك، ألستُ أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟" قال: ثم ولَّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: "لا، لعله أن يكون يصلي" قال خالد: وكم من مصلٍّ يقول بلسانه، ما ليس في قلبه، فقال رسول الله (: "لم أومر أن أُنقِّب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم". 
أخرجه البخاري (4351) ك/المغازي، ب/ 61 (8/67) من "الفتح"، ومسلم (1064). 
قال شيخ الإسلام: فلما نهي عن قتله، وعلل ذلك باحتمال صلاته؛ عُلم أن ذلك هو الذي حقن دمه، لا مجرد الإقرار بالشهادتين، فإنه قد قال: "يا رسول الله" ومع هذا لم يجعل النبي ( ذلك وحده موجبًا لحقن الدم.ا( من "شرح العمدة" (2/64). 

وبنحوه مختصرًا كلام ابن القيم في "الصلاة" ص (32) وابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/234). 

وقد سبق الجواب على رد ابن جزم على مثل هذا الحديث، بأنه استدلال بالمفهوم، ولا حجة بالمفهوم عند ابن حزم، والصواب خلافه ‑على تفاصيل عند أهل العلم‑. 
4- واستدلوا بحديث الاستئذان في الخروج على الأمراء، فقال: النبي(: "لا، ما صلوا" أخرجه مسلم (1854) وقد سبق الكلام عليه في أدلة من يكفر تارك الصلاة. 
قال ابن عبدالبر: فدل أنهم لا يقاتَلون ولا يُقْتَلون إذا صلوا الخمس، ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس؛ قوتل وقُتِل.ا( من "الاستذكار" (5/351). الاستدلال بالمفهوم حجة، والله أعلم. 

وأجيب عن هذا ونحوه بأن الأذن في المقاتلة؛ ولا يلزم من ذلك الإذن بالقتل انظر "الفتح" (1/76) و "عمدة القاري" للعينى (1/273). 

والجواب: أن المقاتلة قد تفضى إلى القتل، فلو كان القتل غير مأذون فيه أصلاً، لما أُذن في المقاتلة، من باب سد الذرائع. 

5- واستدلوا بما قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (1/233): قوله ‑يعني أبا بكر رضي الله عنه‑ "لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة....."الحديث. 
قال: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة، أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلاً مقيسا عليه......ا( وأشار لذلك القرافي في "الذخيرة" (2/283)، والله أعلم. 
6- واستُدِلَّ بما قاله الماوردي في "الحاوى" (2/256): ولأنها أحد أركان الإسلام، الذي لا يدخله النيابة ببدل ولا مال، فوجب أن يقتل بتركها كالإيمان، ولأن الصلاة والإيمان يشتركان في الاسم والمعنى، فأما اشتراكهما في الاسم؛ فهو أن الصلاة تسمي إيمانًا، قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ((
)، يعني: صلاتكم، وأما اشتراكهما في المعنى، فمن وجهين: 
أحدهما: أن من لزمه الإيمان؛ فعل الصلاة، وقد لا يلزم الصيام، إذا كان شيخًا (هرمًا) ومن لم يلزمه فعل الصلاة، لم يلزمه الإيمان، كالصبي والمجنون. 

والثاني: أن من هيئات الصلاة، ما لا يقع إلا طاعة لله سبحانه، كالإيمان الذي لا يقع إلا لله عزوجل، فلما وجب اشتراكهما في الاسم والمعنى؛ وجب اشتراكهما في الحكم، ولأن الشرع يشتمل على أوامر ونواهٍ، فلما قتل بفعل ما نهى عنه، وإن كان معتقدًا لتحريمه؛ اقتضى أن يقتل بترك ما أُمر به، وإن كان معتقدًا لوجوبه.ا( 

وفيه ‑على حسنه في بعض المواضع‑ بعض التكلف، وما هو ليس بلازم، والله أعلم. 

والحكمة من قتل المرتد، ما قاله شيخ الإسلام، كما في "مجموع الفتاوى" (20/102): وهذا نوع خاص من الكفر؛ فإنه لو لم يقتل ذلك؛ لكان الداخل في الدين؛ يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه، بخلاف من لم يدخل فيه....ا( 

(  واستدل القائلون بالحبس والتعزير، والنافون للقول بالقتل بأدلة: 

1- حديث أبي هريرة، أن رسول الله ( قال: "أُمرت أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها" متفق عليه. 

ووجه الإستدلال به: أن من قال: لا إله إلا الله ‑وإن لم يصل، لعدم ذكر الصلاة‑ فهو معصوم المال والدم، والمعصوم لا يُقتل. 

وأجيب عن ذلك بأن الصلاة والزكاة قد ذُكرتا في بعض الروايات، كما في "الصحيحين" عند البخاري برقم (25) ومسلم برقم (22) فقد جاء الحديث مطلقًا ومقيدًا، ويُحمل المطلق على المقيد، وانظر نحو هذا الجواب في "شرح العمدة" (2/62) لشيخ الإسلام، ولتلميذه ابن القيم في "الصلاة" ص (34) فهذا الحديث إلى أدلة الفريق الأول أقرب، والله أعلم. 
2- واستدلوا بحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة" أخرجه البخاري (6878) ومسلم (1676). 
وأجيب بأن هذا عام، ويخصص بالأدلة السابقة، قاله القرافي في "الذخيرة" (2/483) و "صاحب الشرح الكبير" (1/188). 

وجواب آخر، أن مفهوم العدد، لا يعمل به هنا، لثبوت أدلة بقتل من عمل عمل قوم لوط، والمحارب، ونحوهما، وقد ثبتت أدلة بقتل تارك الصلاة، وحمله بعضهم على أن التارك لدينه، هو تارك الصلاة، وعده ابن القيم من أدلة من قال بقتل تارك الصلاة، بل من أقوى الأدلة في ذلك انظر "الصلاة" ص (36). 
3- واستدلوا بما ذكره ابن عبدالبر في "التمهيد" (4/241-242): بأن تارك الصلاة قد كان مؤمنًا عند الجميع بيقين، فلا يجب قتله إلا بيقين، ولا يقين مع الإختلاف، فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك، وهو الضرب والسجن، وأما القتل؛ ففيه اختلاف، والحدود تدرأ بالشبهات.ا( 
وبنحوه في "الشرح الكبير" (1/188). 

والجواب: أن من قتله بالأدلة السابقة، فلم يقتله برأي ولا هوى، والعمل بغلبة الظن، معمول به في الشرع، والقول بأنه لا يقتل إلا بيقين؛ فيه توسع، وإلا فلو شهد عدلان على قتل رجل لآخر، فقتل القاتل بشهادتهما؛ لم يكن قتله بيقين، مع أن المتيقن أنه معصوم الدم قبل القتل، إنما قتل القاتل بغلبة الظن، وما سبق من أدلة في قتل تارك الصلاة؛ كافٍ في العمل به، والله أعلم. 

4- واستدلوا بأن الصلاة عبادة تؤدَّى وتقضى، فوجب أن لا يقتل بتركها، كالصوم، ولأنها عبادة شرعية، فوجب أن لا يستحق القتل بتركها، كسائر العبادات.ا( من "الحاوى" (2/526). 

والجواب: أن هذا قياس مع الفارق، وهو فاسد الاعتبار أيضًا، لمصادمته الأدلة السابقة، وإذا جاء الأثر، وقف النظر، والله أعلم. 

وكذا قاسوا الصلاة على الحج، وأجاب صاحب "الشرح الكبير" (1/188) بأن قياسهم على الحج، لا يصح، لاختلاف الناس في جواز تأخيره.ا( 

وعلى كل حال، فهذه أقيسة لا التفات إليها، أمام النصوص السابقة، والله تعالى أعلم. وانظر دليلاً آخر في ذلك، لكنه بعيد الدلالة، كما في "التمهيد" (4/224). 

والخلاصة: أن قول من قال بقتل تارك الصلاة ‑أي بعد استتابته‑ هو الراجح، والله تعالى أعلم. 

وانظر الطريقة التي ذكرها ابن حزم في تعزير تارك الصلاة، في "المحلى"  (11/380). 

وانظر الكلام على الاستتابة قبولاً وردًا: في "السنن الكبرى" للبيهقي  (2/206-207) و "الصلاة" لابن القيم ص (37) و "الصارم المسلول" ص (459،321) و "طرح التثريب" (1/149) و "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين ‑رحمه الله‑ (2/33) وما بعدها، وانظر الكلام على أثر عمر في حاشية "مسائل الإمام أحمد" رواية ابنه عبدالله (1/192/237) وانظر الكلام على مدة الإستتابة: في "الشرح الكبير" (1/384) و "المجموع" للنووي (3/16) و "طرح التثريب" (1/149). 

(تنبيه): المشهور من كلام مالك وكلام المالكية: أن مالكًا رحمه الله يرى قتل تارك الصلاة، إلا أن الماوردي نسب إليه القول بعدم القتل في "الحاوى" (13/166) مع أنه نسب إليه القول بالقتل في (2/525) وهو الصواب، والله أعلم. 
((( 


فيمن ترك شرطًا أو ركنًا من الصلاة عامدًا ذاكرًا

قال شيخ الإسلام في "شرح العمدة" (2/94): وأما من أخل بشيء من شرائطها وأركانها، التي لا يسوغ فيها الخلاف؛ فهذا بمنـزلة التارك لها، فيما ذكره أصحابنا، كما تقدم من حديث حذيفة(
) ولأن هذه الصلاة، وجودها كعدمها، في منع الاكتفاء بها، فأشبه من آمن ببعض الكتاب، وكفر ببعض.ا(
وما في "مجموع الفتاوى" (22/532) مما ظاهره يخالف هذا، فإما أن يُحمل على ترك الواجب الذي هو دون الشرط والركن، والذي تصح الصلاة ‑على نقصها‑ بدونه، فإن حُمل على هذا؛ وإلا فالراجح ما قرره هنا في "شرح العمدة" والله أعلم.

وقد فصَّل الإمام ابن القيم في هذا، فقال: 

وحكم ترك الوضوء، والغسل من الجنابة، واستقبال القبلة، وستر العورة؛ حُكْمُ تارك الصلاة، وكذلك حكم تارك القيام للقادر عليه، هو كترك الصلاة، وكذلك ترك الركوع والسجود.

وإن ترك ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه، وهو يعتقد وجوبه، فقال ابن عقيل:

حكمة حكم تارك الصلاة، ولا بأس أن نقول بوجوب قتله.

وقال الشيخ أبوالبركات ابن تيمية: عليه الإعادة، ولا يقتل من أجل ذلك بحال.

قال ابن القيم: فوجه قول ابن عقيل: أنه تارك للصلاة عند نفسه، وفي عقيدته، فصار كتارك الزكاة، والشرط المجمع عليه.

ووجه قول أبي البركات ابن تيمية: أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه.

قال ابن القيم: وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه، وقول ابن عقيل أقرب إلى الأصول، فإن تارك ذلك عازم وجازم على الإتيان بصلاة باطلة، فهو كما لو ترك مجمعًا عليه، وللمسألة غور بعيد، يتعلق بأصول الإيمان، وأنه من أعمال القلوب واعتقادها.ا(  من "الصلاة" ص (42-43). 

وقال المرداوي في "الإنصاف" (1/376) في الفائدة الثانية: لو ترك شرطًا أو ركنا مجمعًا عليه، كالطهارة ونحوها، فحكمه حكم تارك الصلاة، وكذا على الصحيح من المذهب، لو ترك شرطًا أو ركنًا مختلفًا فيه، يعتقد وجوبه، ذكره ابن عقيل وغيره، وقدمه في "الفروع" وغيره، وعند المصنف ومن تابعه: المختلف فيه، ليس كالمجمع عليه في الحكم.....ا(  

وقال الشنقيطي في "أضواء البيان" (4/311): والظاهر أن ترك ما لا تصح الصلاة دونه، كالوضوء وغسل الجنابة؛ كتركها، وجحد وجوبه؛ كجحد وجوبها.ا(
إلا ممن يتصور منه الجهل بذلك، كحديث عهد بإسلام، أو ممن نشأ ببادية بعيدة عن مواضع اشتهار هذه الأحكام، ونحو ذلك.

وتفصيل الإمام ابن القيم رحمه الله هو الذي تميل إليه النفس، والله تعالى أعلم.

وبهذا ينتهي الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(((
الفصل الخامس
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(�)  السياق يشهد بأن كلمة: "ليس" مقحمة، لا حاجة لها، بل هي تغير المعنى، والله أعلم.


(�) هذا مع أن شيخ الإسلام �رحمه الله� قرر أن ترك المحافظة ليس معناه؛ ترك الصلاة بالكلية، وإنما هو ترك بعض واجباتها، أو تأخيرها عن وقتها، مع قضائها، انظر "مجموع الفتاوى" (7/ 578-579، 614-615).


(�) سبق الكلام على ذلك، في أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة، بما يغنى عن إعادته.


(�)  سورة الحديد، الآية:4-5.


(�)  سورة الماعون، الآية: 5. 


(�) قال المحقق في الحاشية (2): فراغ في المخطوط، ولعل تقديره: "من لم يصل مطلقًا".ا( 


(1)  كذا، ولعل الصواب: ينكره. 


(�)  سقط ما في القوسين في المطبوعة.


(�)  سورة التوبة، الآية: 5.


(�)  سورة البقرة، الآية: 147.


(�)  يعني عندما رأى رجلاً لا يتم ركوعه وسجوده، فقال له: "إن متَّ على ذلك؛ مِتَّ على غير الفطرة".






